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 1في حالة المستأجر المنفرد   المأجور حريقعن  العقدية المسؤولية 

 المدرس المساعد محمد أشرف شيخو
 العراق  ،إقليم كوردستان ،أربيل ،جامعة تيشك الدولية، كلية القانون، قسم القانون

mohammed.ashraf@tiu.edu.iq 

 صخلالم  معلومات البحث

 تاريخ البحث: 
 ٣/٨/٢٠٢١الاستلام:
 ٩/٢٠٢١/ ٢٢القبول:
 ٢٠٢١ خريف النشر:

عالج المشرع السوري حالة هلاك العين المؤجرة بسبب الحريق عندما يكون   
من   552شخصاً واحداً في الفقرة الأولى من المادة  المستأجر لهذه العين  

ال أن  سوري  المدني  القانون  على  تنص  عن 1"  التي  مسؤول  _المستأجر 
 حريق العين المؤجرة إلاّ إذا أثبت أن  الحريق نشأ عن سبب لا يد له فيه". 

نشب الحريق في العين المؤجرة، فإن  المستأجر يسأل عن   وبناء عليه إذا
أن  التساؤل يثور عن وقت بدء هذه المسؤولية، كما أن  مضمون    ذلك، إلا  

المسؤولية عن الحريق عندما يكون المستأجر منفرداً يتميّز عن مضمونها 
في حال تعدد المستأجرين، وأن  واقعة الحريق التي تكفي بحد ذاتها ليصبح 
بحسبا  المأجور،  استعمال  إساءة  عن  التساؤل  تثير  مسؤولاً  نها المستأجر 

  قمت وبذلك .  تشكّل إخلالاً بالتزام المستأجر بالمحافظة على العين المؤجرة
 .وكل مبحث في مطلبين بدراسة هذه النقاط من خلال مبحثين

إلى  الختام  وفي   من    توصلت  أهمها والتوصيات  النتائج  جملة  من  والتي 
العراقي   المدني  القانون  في  نص  بإيراد  العراقي  المشرع  من  الالتماس 
ترك   وعدم  المؤجرة،  العين  حريق  عن  المستأجر  مسولية  بخصوص 

على اعتبار أن الحريق وإن كان هو    للقواعد العامة وإخضاعه  الموضوع  
مام نوع من الهلاك لكنه ينطوي على خطورة كبيرة مما يستوجب إيلاء اهت 

 . خاص

 الكلمات المفتاحية: 
Leased Property, Fire, 

Tenant, Liable, Breaks 

Out, Misuse 

 

Doi: 

10.25212/lfu.qzj.6.4.27 

 

 المقدمة 
يعدُّ عقد الإيجار من أهم العقود الواردة على الانتفاع بالشيء، بل هو من أهم العقود المسماة بعد عقد البيع، 

ا مؤجراً وهو من أكثر العقود   شيوعاً واستعمالاً بين الأشخاص، فقلما نجد شخصاً في المجتمع لا يكون إم 

  أو مستأجراً، فهو وسيلة الأفراد في الحصول على منافع الأشياء التي يعجزون أو لا يرغبون في تملكها. 
فين المؤجر عندما نظم المشرع عقد الإيجار بيّن الحقوق والالتزامات التي تفرض على عاتق كل من الطر

والمستأجر، فألزم المؤجر أن يسلم العين المؤجرة إلى المستأجر في حالة تصلح معها لأن تفي بالغرض 

الذي أجُرت من أجله وفقاً لاتفاق الطرفين أو لطبيعة العين، وألزمه أن يتعهد العين المؤجرة بالصيانة لتبقى 

الضرورية، وأن يتعهدها بضمان التعرض وبضمان على الحالة التي سلمت بها، وأن يقوم بجميع الترميمات  

 
 هذا البحث مستل من رسالة الماجستير بعنوان ) مسؤولية المستأجر عن حريق العين المؤجرة(  - 1
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الإيجار  عقد  بموجب  المستأجر  عاتق  على  الالتزامات  من  جملة  رتب  ذلك  مقابل  وفي  الخفية.  العيوب 

ويلتزم  المحددة،  المواعيد  في  عليها  المتفق  الأجرة  بوفاء  فيلتزم  للجانبين،  الملزمة  العقود  من  بحسبانه 

تفاق أو حسب ما أعُدت له ما لم ينص العقد على غير ذلك، ويلتزم كذلك باستعمال العين المؤجرة حسب الا

بإجراء الترميمات التأجيرية التي يقضي بها العرف، ويلتزم ببذل عناية الشخص المعتاد في استعمال العين  

المؤجرة وفي المحافظة عليها، كما يلتزم بضمان ما يلحق العين المؤجرة من تلف أو هلاك متى نشأ من 

ستعمال العين استعمالاً غير مألوفٍ، إضافة إلى ذلك يلتزم برد العين المؤجرة إلى المؤجر عند انتهاء مدة  ا

 الإيجار.

ويهدف المشرع من جل هذه الالتزامات، ومن هذا التنظيم، إلى خلق نوع من التوازن والاستقرار والتعاون 

الذي يحاول أن يستفيد من ثروته من دون  والعدل على نحو يحقق المصلحة المشتركة للطرفين، المؤجر  

أن يفتقدها، والمستأجر الذي هو في الأعمّ الأغلب الطرف الضعيف اقتصادياً، وغالباً ما تلجئه الضرورة 

 إلى ذلك. حيث إن  أي خلل في هذه الالتزامات يؤدي إلى زعزعة استقرار العلاقة الإيجارية. 

 إشكالية البحث: -1

 البحث في إثارة العديد من التساؤلات من أهمها:تتمثل إشكالية 

، 2إن  التزام المستأجر بالمحافظة على العين المؤجرة من الهلاك بسبب غير الحريق هو التزام ببذل عناية 

بتحقيق  التزاماً  المستأجر فجعله  التزم  المشرع شدد من  المؤجرة بالحريق فإن   العين  ا في حال هلاك  أم 

كمة المشرع من تشديد مسؤولية المستأجر عن الحريق؟ وما هو الباعث من وراء ذلك؟  نتيجة فما هي ح

من القانون المدني السوري على    552هل يسري حكم المادة    ومتى تقوم مسؤولية المستأجر عن الحريق؟

 ؟ العقارات الخاضعة لأحكام التمديد الحكمي؟ وما علاقة حريق العين المؤجرة بإساءة استعمال المأجور

 ؟ من هذه المسألة وما هو موقف القوانين المقارنة 

 :أهمية البحث -2

القانون المدني السوري أفرد نصاً خاصاً لمسؤولية المستأجر عن حريق تتجلى أهمية هذا البحث في أن  

(، وهذه الخصوصية التي منحها المشرع لمسؤولية المستأجر عن  552العين المؤجرة )وهو نص المادة  

تضفي على الموضوع أهمية خاصة، بحسبانها تشكل خروجاً على القواعد العامة في المحافظة الحريق  

 على العين المؤجرة. 

فرضية هذا البحث من مدى مسؤولية المستأجر عن حريق المأجور عندما يكون  تنطلق  فرضية البحث:    -3

 .منفرداً 

 
يجب على المستأجر أن يبذل من العناية في استعمال العين    -1من القانون المدني السوري على أن ه :"    551_ تنص المادة  2

وهو مسؤول عما يصيب العين أثناء انتفاعه بها من تلف أو هلاك   -2ليها ما يبذله الشخص المعتاد.  المؤجرة وفي المحافظة ع
 غير ناشئ عن استعمالها استعملاً مألوفاً."
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 : نطاق البحث  -4

بيان حكم   البحث يتحدد في  المأجورمأن نطاق  المستأجر عن حريق  المدني في ضوء    سؤولية  القانون 

 السوري والقوانين المقارنة. 

لوصول الى الاستنتاجات المرجوة االبحث ومحاولة  التحقق من صحة فرضية  لغرض  :  منهجية البحث  -5

الكتب والأبحاث ذات    جمع المعلومات منالذي يقوم على  المنهج الوصفي  على  البحث    اعتمدنا في هذا

لكونه أكثر ملاءمة مع طبيعة البحث وذلك بعرض وتحليل آراء الفقه والباحثين  التحليلي المنهج و،  الصلة

في هذا الموضوع، وكذلك اعتمدنا على المنهج المقارن وذلك لبيان نقاط الاختلاف والتوافق وبيان مدى  

 . نة على الأخرىه التشريعات المقارتفوق أي من هذ

 المبحث الأول 

مضمون المسؤولية عن الحريق في حالة المستأجر المنفرد والعلاقة بين واقعة الحريق  

 وإساءة استعمال المأجور 

تعدد   حال  في  عن مضمونها  يتميّز  منفرداً  المستأجر  يكون  عندما  الحريق  عن  المسؤولية  أن  مضمون 

تكفي بحد ذاتها ليصبح المستأجر مسؤولاً تثير التساؤل عن إساءة  المستأجرين، وأن  واقعة الحريق التي  

وهذا ما سأبحثه   استعمال المأجور، بحسبانها تشكّل إخلالاً بالتزام المستأجر بالمحافظة على العين المؤجرة.

 في مطلبين

 المطلب الأول

 مضمون المسؤولية عن الحريق في حالة المستأجر المنفرد:

المستأجر عن حريق العين المؤجرة ذات طبيعة عقدية يحكمها عقد الإيجار المبرم بينه وبين تعدُّ مسؤولية  

من القانون المدني السوري، ومن ثم   1/ 552المؤجر، والتزامه فيه التزام بتحقيق نتيجة بموجب المادة  

ن ه يلتزم بالمحافظة يعدّ المستأجر مسؤولاً بمجرد احتراق العين المؤجرة، فيفترض الخطأ في جانبه، وذلك لأ

على الشيء الذي في حيازته ورده في النهاية. على أن  خطأ المستأجر وإن كان مفترضاً، إلا  أن  القانون 

يمنحه وسيلة للتحلل من هذه المسؤولية، وهي قيام الدليل على وجود السبب الأجنبي، كأن يثبت المستأجر 

د عيب في البناء أو بسبب اندلاع اللهيب من بيت مجاور، فإذا  بأن  الحريق يعود لقوة قاهرة أو بسبب وجو

نجح المستأجر في إقامة الدليل على وجود السبب الأجنبي تخلص من المسؤولية، ولكن إذا لم ينجح بقي 

من القانون   552/1وبذلك تعني المادة    3مسؤولاً، كما أن ه يبقى مسؤولاً حتى لو ظل سبب الحريق مجهولاً. 

لسوري أن  المستأجر يعدّ مسؤولاً عن الحريق الذي حدث في العين المؤجرة من دون حاجة إلى  المدني ا

إثبات وقوع خطأ منه أو من تابعيه أو ممن يسأل عنهم، ولا يتحلل من المسؤولية إذا أثبت أن ه لم يبدر منه 

 
- 858، ص 1984، الدار الجامعية، بيروت، 1_ د توفيق حسن فرج ، عقد الإيجار، دراسة لأحكام قوانين الإيجارات، ط3

859 . 



 مجلة قەڵاى زانست العلمية
 اربيل، كوردستان، العراق  –مجلة علمية دورية محكمة تصدر عن الجامعة اللبنانية الفرنسية  

 ٢٠٢١، خريف (٤)العدد  – (٦)المجلد 
  ISSN 2518-6566 (Online) - ISSN 2518-6558 (Print)رقم التصنيف الدولي: 

 

798 
 

المؤجرة   العين  على  المحافظة  في  المعتاد  الرجل  عناية  بذل  أن ه  أو  خطأ،  كافة  أي  واتخذ  ورعايتها، 

الاحتياطات اللازمة للحيلولة من دون نشوب الحريق، وليس بكافٍ أن يثبت أن ه في أثناء الحريق لم يكن  

النور والغاز، فكل ذلك لا يعفيه من  الوطن، وأن ه أحكم إغلاق الأبواب والنوافذ وأجهزة  داخل  متواجداً 

شخ العين  حراسة  على  أقام  وإن  حتى  هذه المسؤولية،  من  يتخلص  أن  أراد  إذا  عليه  يجب  وإن ما  صاً. 

المسؤولية أن يثبت أن  الحريق نشأ عن قوة قاهرة كصاعقة أو عمل من أعمال التخريب أو بسبب خطأ 

شخص أجنبي كعابر سبيل ألقى بسيجارة مشتعلة. وذلك لأن  مسؤوليته تقوم على خطأ مفترض غير قابل  

 المشرع أغلق الباب أمام المستأجر بحيث يبقى مسؤولاً بشكل دائم، وإن ما لإثبات العكس، وهذا لا يعني أن  

السبب   الدليل على  بإقامة  وذلك  نفسه،  عن  دفعها  أراد  إن  المسؤولية،  من  للتخلص  أخرى  وسيلة  منحه 

 4الأجنبي أي بنفي علاقة السببية بين هذا الخطأ المفترض والضرر.

عين المؤجرة ما دام لم يقدم الدليل على وقوعه بسبب أجنبي لا يد له  ويعدّ المستأجر مسؤولاً عن حريق ال

  5فيه. 

فواقعة الحريق في حد ذاتها كافية لكي يصبح المستأجر مسؤولاً عن نتائج الحريق، لأن نا بصدد خطأ عقدي  

لية أن  مفترض، وقرينة الخطأ في هذه الحالة قرينة مشددة، لأن ه لا يكفي المستأجر للتخلص من المسؤو

وهذه المسؤولية تقوم على أساس الخطأ المفترض الواقع من المستأجر بسبب    6يقيم الدليل على عدم خطئه. 

انتفاعه بالعين المؤجرة وحيازته لها، وهذا حكم استثنائي على القواعد العامة في المسؤولية ويخص فقط 

 7حصول ضرر بالعين المؤجرة مترتب على نشوب حريق بها.

والقول إن  خطأ المستأجر مفترض في حالة هلاك العين المؤجرة بالحريق ليس بعيداً عن القاعدة العامة  

المادة   المستأجر مسؤولاً بمجرد   551/2المنصوص عليها في  التي تجعل  المدني السوري  القانون  من 

العين استعمالاً مألوفاً،   حدوث التلف أو الهلاك الذي يصيب العين المؤجرة إذا لم يكن ناشئاً من استعمال

ويفرض الخطـأ في جانبه، ولا تقتصر مسؤوليته على ما يحدث بخطئه فقط، بل تمتد لتشمل أفعال تابعيه. 

 
أبو  _  4 والنشر،  د رمضان  للطباعة  الدار الجامعية  العامة في عقد الإيجار،  المسماة، عقد الإيجار، الأحكام  العقود  السعود، 

. وانظر أيضاً د سليمان مرقس، الوافي في شرح القانون المدني، العقود المسماة، عقد الإيجار،  682و 679، ص 1994بيروت،  
 .  636، ص1999المنشورات الحقوقية صادر، بيروت،  الطبعة الرابعة، دار الكتب القانونية، شتات، مصر، 

ق. أشار إليه المستشار أنور طلبه، عقد الإيجار في ضوء    39، س614، 601،613، الطعون أرقام  12/3/1975نقض   -5
  وجاء فيه" متى كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنهّ اعتبر   120، ص1999قضاء النقض، دار الكتب القانونية ، القاهرة،  

الطاعن مسؤولاً عن الحريق بإقراره أمام محكمة أول درجة، وعلى أساس أن المستأجر مسؤول عن الحريق إلى أن يثبت أنهّ  
وقع بسبب أجنبي لا يد له فيه، الأمر الذي لم يقم عليه دليل في الدعوى. وإذا كانت  هذه الأسباب كافية لحمل قضائه فإن ه لا  

التقريرات الواقعية التي يستأثر بها قضاؤه، وبالتالي يكون النعي عليه في هذه التقريرات التي    يعيبه أن يكون قد أخطأ في بعض
 تزيد بها غير منتج ولا جدوى منه. 

. أشار إليه د مدحت محمد محمود عبد العال،  264، ص1972نعمان جمعة، دروس في عقد الإيجار، دار النهضة العربية،    -6
 . 42، ص  2000عين المؤجرة، دار النهضة العربية، القاهرة، مسؤولية المستأجر عن حريق ال

_ د نعمان جمعة، المرجع السابق، أشار إليه د بسام مجيد سليمان، مسؤولية المستأجر عن حريق العين المؤجرة، دراسة  7
    . 149، ص 2008، السنة 38، العدد 10تحليلية مقارنة، جامعة الموصل، بحث منشور في مجلة الرافدين للحقوق، المجلد 
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والعلّة من افتراض الخطأ في الحالتين واضحة، وذلك أن  العين تكون في يد المستأجر وتحت رقابته، ومن  

 لاك حتى يستطيع أن يثبت أن ه وقع بخطأ المستأجر.الصعب على المؤجر أن يعرف سبب التلف أو اله

المادة   في  افترض  كان  وإن  المشرع  بأن   التنويه  بد  من  السوري خطأ   551/2ولا  المدني  القانون  من 

المستأجر بمجرد حدوث التلف أو الهلاك. إلا  أن ه مع ذلك وضع قرينة بسيطة بحيث يكون بإمكان المستأجر 

لية إذا أراد أن يدفعها عن نفسه بأن يقيم الدليل على أن ه بذل العناية المطلوبة منه أن يتخلص من المسؤو

من القانون المدني السوري   552في المحافظة على العين ورعايتها، وهي عناية الرجل المعتاد، وفي المادة  

لمسؤولية هنا، حيث أيضاً افترض المشرع خطأ المستأجر بمجرد حدوث الحريق، إلا  أن ه شدد من قرينة ا

جعل الخطأ مفترضاً افتراضاً غير قابل لإثبات العكس، ومن ثم  إذا أراد المستأجر أن يتخلص من المسؤولية 

في هذه الحالة، لا بد  أن يقيم الدليل على وجود السبب الأجنبي، وحتى إذا أقام الدليل على وجود السبب 

ق، ولكن هنا تنعدم المسؤولية لانتفاء رابطة السببية بين الخطأ  الأجنبي فإن  خطأ المستأجر المفترض قد تحق

  8والضرر. 

وبذلك استقرّ الاجتهاد على أن ه يجوز نفي خطأ المستأجر عن التلف أو الهلاك بإقامة الدليل على أن ه بذل  

ا نفي مسؤولية المستأجر عن الحريق فيجب أن يكون بإث211عناية الرجل المعتاد)م بات السبب  مدني(. أم 

 . 9مدني( 584/1الأجنبي )م 

دفع   كيفية  في  تختلفان  أن هما  إلا   المستأجر،  عاتق  على  الإثبات  عبء  يقع  الحالتين  في  أن ه  والملاحظ 

  10المسؤولية.

  567و  566والمشرع اللبناني قد تعرّض بدوره لمسؤولية المستأجر عن حريق العين المؤجرة في المادتين  

أن  " المستأجر مسؤول عن الحريق ما لم   566ات والعقود اللبناني، حيث قضت المادة  من قانون الموجب

 يثبت أن ه حدث بقوة قاهرة، أو عيب في البناء، أو اندلاع اللهيب من بيت مجاور."

إن  المشرع افترض بموجب المادة السابقة الخطأ في شخص المستأجر، لأن ه يترتب عليه التزام المحافظة  

لمأجور ورده إلى المؤجر في نهاية عقد الإيجار، ولأن  الحريق يقع غالباً بفعل شاغل الشيء المؤجر، على ا 

ولا شك أن ه هو الحارس للشيء، وله حق المراقبة والاستعمال، فمن البديهي افتراض الخطأ في جانب 

افتراض الخطأ في جانبه المستأجر، وتقرير مسؤوليته، وبذلك قررت محكمة النقض الفرنسية بأن  قرينة  

وتقرير مسؤوليته بناءً عليه، يجد أساسه في التزام المستأجر برد المأجور، وهذا يعني أن  المستأجر ملزم 

 
نظرية العقد والإرادة المنفردة،    د محمد حاتم البيات ود أيمن أبو العيال، القانون المدني المقارن بالفقه الإسلامي، الالتزامات، _  8

 . 280ص،  2010_ 2009منشورات جامعة دمشق، مطبعة الروضة، 
. أشار إليه المحامي عبد الوهاب عرفه، أسباب الإخلاء من العين المؤجر، الطبعة  29/11/1984ق، جلسة    830/49طعن    -9

المشار إليهما في المتن    584و 211ن  المادتين  . مع ملاحظة أ 294، ص2010الأولى، المركز القومي للإصدارات القانونية،  
 من القانون المدني المصري. 

د عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، العقود الواردة على الانتفاع بالشيء، الإيجار والعارية، المجلد  _  10
 يل هذا الموضوع فيما بعد . سيأتي تفص567، صالأول، دار إحياء التراث العربي، دون ذكر تاريخ النشر  
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فهذه المسؤولية عقدية، لأن ها ناتجة عن رابطة عقدية بين المؤجر والمستأجر، والالتزام   11بالمحافظة عليه. 

ه المستأجر  عاتق  على  بموجبها  وتحقق الملقى  المستأجر  خطأ  معه  يفترض  نتيجة،  بتحقيق  التزام  و 

 12مسؤوليته. 

يبدو أن  موقف المستأجر في حالة الهلاك بالحريق أصعب بكثير من موقفه في حالات التلف الأخرى، 

لم يقصر في   أن ه  المستأجر حتى ينفي مسؤوليته أن يثبت  التلف بغيره كان يكفي  وذلك لأن ه في حالات 

ا في حالة الهلاك بالحريق فلا ينجيه   المحافظة على المأجور، وأن ه بذل عناية الرجل المعتاد في ذلك. أم 

ذلك من المسؤولية، وإن ما إذا أراد أن ينفي مسؤوليته لا بد  أن يثبت أن  اندلاع النيران كان لأحد الأسباب  

وجبات والعقود اللبناني المقابلة للمادة  من قانون الم 566الثلاثة التي وردت على سبيل الحصر في المادة 

من القانون المدني الفرنسي. ولا بد  أن يبين ويثبت ما هو سبب الكارثة بالذات، إذا أراد أن يتخلص   1733

يكفي  لا  إذاً  وسيلة.  وليس موجب  ونتيجة  غاية  الموجب)الالتزام( هو موجب  أن   المسؤولية، وذلك  من 

ة أن ينفي الخطأ عن نفسه أو عن أحد من تابعيه، بل لا بد  من أن يقيم المستأجر للخلاص من المسؤولي

الدليل على وجود السبب الأجنبي الذي نتج منه الحريق، والذي حدده القانون بالأمور الثلاثة المذكورة على  

رباء  سبيل الحصر، وهي: القوة القاهرة كالحرب أو انفجار قنبلة، والعيب في البناء، كتركيب أجهزة الكه

 13بصورة معيبة، وأخيراً اندلاع النار من بيت مجاور. 

المستأجر أن يتخلص من   التي يكون فيها بإمكان  الحالات  أن  المشرع اللبناني حدد  إلى  وتجدر الإشارة 

المسؤولية عن الحريق على سبيل الحصر، وهذا بخلاف المشرع السوري الذي اكتفى بعبارة " لسبب لا  

وصور  14تحديد لتلك الحالات أي يكون عليه أن يثبت السبب الأجنبي من دون تحديد.يد له فيه" من دون 

من القانون المدني السوري هي: القوة القاهرة أو الحادث المفاجئ، وخطأ   166السبب الأجنبي وفق المادة  

 المضرور، وخطأ الغير. 

 المطلب الثاني 

 المأجور:العلاقة بين واقعة الحريق وإساءة استعمال 

يعدّ عقد الإيجار من العقود الملزمة للجانبين، حيث يرتب جملة من الالتزامات على عاتق طرفيه، وتعدّ 

للطرف الآخر، حيث تترتب عدة التزامات على عاتق المؤجر، وهي تهدف  التزامات كل طرف حقوقاً 

 
، إيجار الأشياء، عقد الإيجار، دار الثقافة، بيروت، لبنان،  9_ أشار إلى ذلك د زهدي يكن، شرح قانون الموجبات والعقود، ج11

، منشورات  6. وأيضاً المحامي موريس نخلة، الكامل في شرح القانون المدني، دراسة مقارنة، ج  244دون سنة نشر، ص
 . 228، ص2001ة، لبنان،  الحلبي الحقوقي

،  2007، منشورات زين الحقوقية، بيروت،  1الوكالة، ج-الإيجار–_ د أسعد دياب، القانون المدني، العقود المسماة، البيع  12
 . 494ص

. وأيضاً المحامي موريس نخلة، الكامل  247و245_ د زهدي يكن، شرح قانون الموجبات والعقود، المرجع السابق، ص13
 . مع ملاحظة أن  المشرع اللبناني استخدم كلمة موجب بدلاً من الالتزام.  229في شرح القانون المدني، المرجع السابق، ص

 . 1، هامش رقم 859صام قوانين الإيجارات، المرجع السابق،  _ د توفيق حسن فرج، عقد الإيجار، دراسة لأحك14
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ال للغرض  المؤجرة وفقاً  المستأجر من الانتفاع بالعين  إلى تمكين  كاملاً بدورها  انتفاعاً  له  أعُدت  ، 15ذي 

وهذا يلقي على عاتق المستأجر عبئاً بأن يحافظ على العين المؤجرة وأن لا يتسبب في إتلافها وحرقها. 

فالتزام المؤجر بصيانة العين المؤجرة والأجهزة الموجودة فيها مرهون بالتزام المستأجر بحفظها والاعتناء  

بسبب الحريق، فإن  الجهة المؤجرة لا تلزم بإعادة تركيب أجهزة جديدة،  بها وعدم إتلافها. فإذا كان التلف 

أو حتى صيانة القديمة إن أمكن إصلاحها والاستفادة منها، إلى أن يثبت المستأجر أن  الحريق نشب بسبب  

ض. أجنبي لا يد له فيه ليعود التزام المؤجر بالصيانة ومن بعدها يرجع المؤجر على مسبب الضرر بالتعوي

من القانون المدني السوري التي جعلت المستأجر   552لأن  هذا التلف تحكمه نصوص قانونية خاصة المادة  

مسؤولاً بمواجهة المؤجر عن الأضرار الناشئة عن الحريق )مسؤولية مفترضة(، ولا يتحلل من مسؤوليته 

وإذا بقيت الأسباب مجهولة فإن   عن الضرر اللاحق بالمؤجر جرّاء الحريق إلاّ إذا أثبت السبب الأجنبي،  

  16مسؤوليته تبقى على المستأجر. 

وعندما حددت المادة الثامنة من قانون الإيجارات حالات الإخلاء قضت بأن ه يحكم بالتخلية على مستأجر 

إذا أساء المستأجر استعمال المأجور بأن   -...، ب    -عقار من العقارات الخاضعة للتمديد الحكمي: " أ  

تتنافى مع    أحدث باستعماله بطريقة  أو سمح  استعمله  أو  العادي،  الاستعمال  ناشئ عن  غير  تخريباً  فيه 

 17شروط العقد".

وبناءً على هذا النص يحكم على المستأجر بالإخلاء إذا أساء استعمال المأجور بأن استعمل المأجور بشكل 

كأن يضع المستأجر مادة البنزين أو غير ذلك من  ،  18غير عادي وبصورة غير مألوفة مع ما أعُدّ له العقار 

المواد القابلة للاشتعال والالتهاب في العقار المعدّ لغاية السكن، وهذا يعدّ إساءة في استعمال المأجور يتنافى  

مع الاستعمال المألوف للعين المؤجرة، والذي يقتضي السكن والإيواء، ومن ثم  يعدّ هذا أمراً موجباً للإخلاء 

من القانون المدني السوري ينطبق في العلاقة    552ة الإساءة في استعمال المأجور. لأن  حكم المادة  لعل

بين المؤجر والمستأجر حتى ولو كان عقد الإيجار خاضعاً لأحكام التمديد الحكمي، إذ لا يخرج الأمر عن  

 19علاقة إيجار. 

 
_ د محمد عرفان الخطيب ود فواز صالح، عقد الإيجار، منشورات جامعة دمشق، مركز التعليم المفتوح، مطبعة الروضة،  15

المادة  279و 259، ص 2006_2005 عقد   من القانون المدني السوري التي تنص على أن  " الإيجار  526. وانظر أيضاً 
 يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بالشيء مدة معينة لقاء أجر معلوم."   

. أشار إليه المحامي ميشيل بطرس جناوي، الاجتهاد القضائي الإيجاري 21/11/1996، تاريخ586/537استئناف حلب،   -16
. وتجدر الإشارة إلى أن  مصطلح )  163و162و 149ص ،  2001في القرن العشرين، الدعاوى الإيجارية، المكتبة القانونية،  

ة  المسؤولية المفترضة ( قد انتقُِد من قبل الفقه فإذا كان من الممكن افتراض وقائع كالخطأ، فإن ه لا يمكن أبداً افتراض نتائج قانوني
قانون، سواء أكانت هذه الوقائع حقيقية أم  كالمسؤولية، فالنتيجة القانونية لا تفترض، وإن ما هي تستنتج من الوقائع التي يحددها ال

ا أن يكون غير مسؤول،   ا أن يكون مسؤولاً وإم  كانت مفترضة، والمسؤولية بحسبانها نتيجة لا يمكن افتراضها، لأن  الشخص إم 
تها كما هي.  ولا يجوز أن يكون مفترض المسؤولية. لذلك تجنبت استخدام هذا المصطلح إلا ما ورد في الاجتهاد القضائي ترك

النهضة   مكتبة  الفرنسي،  بالقانون  مقارناً  المصري  المدني  القانون  في  دراسة  الأشياء،  عن  المسؤولية  شنب،  لبيب  محمد  د 
 275، ص1957المصرية، 

 . 2001لعام   6المادة الثامنة من قانون الإيجارات رقم  -17
 . 74، ص 2001، مؤسسة النوري، دمشق، 0012لعام  6المحامي خالد عزت المالكي، شرح قانون الإيجارات رقم   -18
 . 1، هامش رقم 857_ د توفيق حسن فرج، عقد الإيجار، دراسة لأحكام قوانين الإيجارات، المرجع السابق، ص3
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من دعاوى الإخلاء المحددة على سبيل الحصر  وتجدر الإشارة إلى أن  الإساءة في استعمال المأجور هي  

  20في قانون الإيجارات، وهي من النظام العام. 

ووفق النص السابق فإن  إساءة استعمال المأجور تتمثل في التخريب غير الناشئ عن الاستعمال المألوف 

ن أن يوضّح ما هو للعين، واستعمال المأجور أو السماح باستعماله بطريقة تتنافى مع شروط العقد، من دو

المقصود بكلمة "تخريب" وهذا ما جعل القضاء هو المصدر الذي يبيّن ويوضّح معنى هذه الكلمة، فإذا  

أحدث المستأجر تغييراً بالعين المؤجرة، ونشأ عن هذا التغيير ضرر للمؤجر، وكان ما أحدثه من دون إذن  

يؤدي إلى الحكم بالإخلاء على المستأجر لعلة الإساءة   المؤجــر، فإن  هــذا التغيير يعدّ تخريباّ من شأنه أن

  21من القانون المدني السوري.  548في استعمال المأجور، وذلك بمقتضى المادة  

ويعدّ تخريباً ما يوهن البناء ويمسّ أجزاءه الأساسية، وبذلك عدّت محكمة النقض تخريباً كل ما يتناول  

ويلحق ضرراً به. فإذا كانت الإحداثات التي قام بها المستأجر لا   الأجزاء الأساسية للبناء، ويوهن البناء

توهن المأجور، وإن ما قام به من تعديلات كانت لمستلزمات أغراضه، فلا تعدّ تلك الإحداثات والتعديلات  

 22تخريباً يوجب التخلية.

المأجور وال العقار  المستأجر في  التي يحدثها  التخريبات  التخلية هي  وفي كل الأحوال فإن   تي تستوجب 

فإذا كان نشوب الحريق في المأجور نتيجة لاستعماله   23التخريبات الناشئة عن الاستعمال غير العادي. 

كما أن  كل تخريب   24على وجه لا يأتلف مع الاستعمال العادي، فإن  التخلية تترتب لمسؤولية المستأجر.

ناجم عن استعمال غير عادي يعطي المؤجر الحق بالتخلية، فخزن مواد قابلة للاشتعال من دون اتخاذ  

 
. أشار إليه المحامي محمد أديب الحسيني،  4/2007/ 10، تاريخ  693، أساس  831نقض سوري، الغرفة الإيجارية، قرار    -20

 . 123، ص2012ي القضايا المدنية والإيجارية، دون ذكر مكان النشر، الخصومة والتمثيل ف 
من القانون المدني   1/ 548. ونصت المادة  75المحامي خالد عزت المالكي، شرح قانون الإيجارات، المرجع السابق، ص -21

ذا كان هذا التغيير لا ينشأ عنه  السوري على أن ه " لا يجوز للمستأجر أن يحدث بالعين المؤجرة تغييراً بدون إذن المؤجر إلا إ
 أي ضرر للمؤجر."

أساس  222استئناف دمشق، غرفة الإيجارات، قرار رقم    -22 تاريخ164/  لعام  5/10/1994،  ،  1995، مجلة المحامون 
 . 727، ص60، السنة 8و 7العددان 

ز صالح، عقد الإيجار،  . أشار إليه د محمد عرفان الخطيب ود فوا1954/ 30/11، تاريخ  2768نقض مدني، قرار رقم    -23
 . 464المرجع السابق، ص

، سجلات محكمة النقض. ملحق الجزء الخامس من التقنين  4/1976/ 24، تاريخ  524، أساس  521نقض سوري، رقم    -24
. وجاء فيه إذا كان الأمر يقتصر على أن يقوم المستأجر بالإصلاحات اللازمة  124المدني، شفيق طعمة وأديب استانبولي، ص

ب حريق في المأجور بحسبانه مسؤولاً عن ذلك قانوناً )ومسؤوليته هنا مفترضة( إلا أن  ذلك لا يحجب عن المؤجر حال نشو
الحق بمطالبة المستأجر بالإخلاء إذا كان نشوب الحريق في المأجور نتيجة لاستعماله على وجه لا يأتلف مع الاستعمال العادي  

انون الإيجارات وعلى ضوء الاتفاق المبرم بين الطرفين حول كيفية استعماله. وأن   فقرة /ب/ من ق  5وفق ما نصت عليه المادة  
الحكم المطعون فيه عالج النزاع من زاوية واحدة هي جزاء مسؤولية المستأجر عن الحريق ولجهة الأضرار الناجمة عنه ولم  

ر مألوفٍ أدى إلى إحداث تخريب فيه مما يجعله  يعالج مسؤوليته كمستأجر يتعين إخلاؤه حال استعماله المأجور استعمالاً غي
 سابقاً لأوانه بصورة تعرضه للنقض.     
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الاحتياط لمنع الضرر والإضرار بوضع مطافئ وإقامة حرس يعدّ استعمالاً غير عادي أدّى إلى تخريب  

 25وضرر. 

المأج باستعمال  الإيجار  المستأجر بمقتضى عقد  العقد تطبيقاً  ويلتزم  ور وفق ما هو منصوص عليه في 

أن   المستأجر  على  فيجب  المأجور،  استعمال  طريقة  العقد  يبين  لم  فإذا  المتعاقدين،  شريعة  العقد  لقاعدة 

يستعمله بحسب ما أعُدّ له. فإذا استعمل المستأجر المأجور أو سمح باستعماله بطريقة تخالف شروط العقد،  

فقرة ب من   8استعمال المأجور، ومن ثم  يستوجب التخلية وفقاً لأحكام المادة  فإن  هذا يشكل إساءة في  

 26قانون الإيجارات السابق ذكره.

المستأجر عن   بمسؤولية  المشرع لم يورد نصاً خاصاً  العراقي، وإن كان  المدني  ويبدو في ظل القانون 

في فقرتها الأولى منه كفيلة بذلك،  76427والمادة  251الحريق كما فعل المشرع السوري، إلا  أن المادة 

والمحافظة  المؤجرة  العين  استعمال  في  المعتاد  الشخص  عناية  ببذل  ملزماً  المستأجر  يكون  وبمقتضاها 

عليها، أي أن التزام المستأجر هو التزام ببذل عناية وليس التزاماً بتحقيق نتيجة، لذلك يتوجب على المستأجر  

ومن ثم  إذا أراد   28أجور وعلى ملحقاته العناية التي يبذلها الشخص المعتاد. أن يبذل في المحافظة على الم

المستأجر أن يدفع المسؤولية عن نفسه في حالة حريق العين المؤجرة في ظل هذا القانون، فبإمكانه أن  

ذلك ببذل ينفي مسؤوليته هذه بنفي الخطأ عن فعله، وذلك بإثبات أن ه أستعمل المأجور استعمالاً مألوفاً و

القانون المدني العراقي الآنفة   764عناية الشخص المعتاد في المحافظة عليه طبقاً للفقرة الثانية من المادة  

ا إذا عجز المستأجر عن نفي خطئه، أو أثبت المؤجر أن ه لم يبذل العناية المطلوبة منه، فهذا لا   الذكر. أم 

مكانه أن يتخلص من هذه المسؤولية إذا أثبت أن  شبوب الحريق يعني أن  المستأجر أصبح مسؤولاً، وإن ما بإ

من القانون المدني العراقي، والتي تقضي   211كان بسبب الأجنبي لا يد له فيه، وذلك استناداً إلى المادة  

بأن ه :" إذا أثبت الشخص أن  الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه كآفة سماوية أو حادث فجائي أو 

اتفاق على غير  قو يوجد نص  لم  ما  بالضمان  ملزم  المتضرر كان غير  أو خطأ  الغير  فعل  أو  قاهرة  ة 

  29ذلك".

 
. ملحق الجزء الخامس من التقنين المدني،  1978/ 6/  15، تاريخ  2288، أساس إيجارات   1473نقض سوري، رقم    -25

 . 119شفيق طعمة وأديب استانبولي، ص 
. وتجدر الإشارة إلى أنه يجب أن تتوافر 468يجار، المرجع السابق، صد محمد عرفان الخطيب ود فواز صالح، عقد الإ -26

وجود عقد إيجار منعقد وفقاً   -1شروط عدّة من أجل الحكم بالإخلاء لعلة الإساءة في استعمال المأجور، وهذه الشروط هي:  
  6الفقرة ب من قانون الإيجارات رقم   1  لأحكام القانون، ويشترط أن يكون هذا العقد خاضعاً للتمديد الحكمي وفقاً لأحكام المادة

السماح    -2.     2001لعام   المأجور، أو استعماله أو  إمّا بإحداث تخريب في  المأجور وتكون هذه الإساءة  إساءة استعمال 
 . 462-461باستعماله بطريقة تتنافى مع شروط العقد. المرجع ذاته، ص

بعمل إذا كان المطلوب من المدين هو أن يحافظ على الشيء أو أن يقوم  والتي نصت على أن ه :"في الالتزام    251المادة    -27
بإدارته أو كان مطلوباً منه توقي الحيطة في تنفيذ التزامه فإن المدين يكون قد وفى بالالتزام إذا بذل في تنفيذه من العناية ما  

المادة   يتحقق الغرض المقصود". وكذلك نصت  المعتاد حتى لو لم  "   764يبذله الشخص  أن ه  المأجور أمانة في يد    -1على 
 استعمال المستأجر المأجور على خلاف المعتاد تعدٍّ فيضمن الضرر المتولد عنه".  -2المستأجر.  

الإيجار_ المقاولة، دراسة في ضوء التطور القانوني ومعزّز بالقرارات   -د جعفر الفضلي، الوجيز في العقود المدنية، البيع  -28
   .261، ص 1997ار الثقافة للنشر والتوزيع، عمّان ، القضائية، مكتبة د

 . 136_ د بسام مجيد سليمان، مسؤولية المستأجر عن حريق العين المؤجرة، المرجع السابق، ص  29
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يخلص ممّا تقدم بأن  المشرع العراقي لم يفرد نصاً خاصاً لمسؤولية المستأجر عن الحريق، إلاّ أن  القواعد  

اية الرجل المعتاد، وأن يستعملها استعمالاً العامة تملي عليه أن يحافظ على العين المؤجرة باذلاً في ذلك عن

 مألوفاً.

 المبحث الثاني 

 الفرق بين مسؤولية المستأجر عن الهلاك بالحريق ومسؤوليته عن الهلاك بغير الحريق 

قبل البدء بالحديث عن الفرق بين مسؤولية المستأجر عن الهلاك بالحريق ومسؤوليته عن الهلاك بغير 

التطرق إلى الوقت الذي تقوم فيه مسؤولية المستأجر عن الحريق وبناء عليه سأقوم  الحريق، لا بدّ لي من  

 بتقسيم هذا المبحث إلى مطلبين وفق الآتي:

 المطلب الأول 

 الوقت الذي تقوم فيه مسؤولية المستأجر عن الحريق 

بفعله أم بأفعال تابعيه، إذا أخل المستأجر بالتزامه بالمحافظة على العين المؤجرة والعناية بها سواء أكان  

فإن ه لا شك لمساءلته عن ذلك، ولكن متى يكون من حق المؤجر الرجوع عليه؟ هل بعد نهاية عقد الإيجار؟ 

 أم بمجرد وقوع التلف أو الهلاك؟
 يبدو أن  بعض الشرّاح فرق في هذا الصدد بين حالتين:

لا يمكن إصلاحه خلال الفترة المتبقية من أن يترتب على إساءة العين تلف جسيم بحيث    الحالة الأولى:

 الإيجار، وفي هذه الحالة يمكن للمؤجر أن يرجع على المستأجر على الفور بمجرد حصول الإساءة. 

ألا  يترتب على إساءة استعمال العين إلا  تلف بسيط من الممكن إصلاحه خلال ما بقي من   الحالة الثانية:

لمؤجر_ بحسب هذا الرأي_ الرجوع على المستأجر فور وقوع المخالفة،  مدة الإيجار، وهنا ليس بإمكان ا 

بل يتوجب عليه أن ينتظر حتى نهاية الإيجار، فإذا كان المستأجر قد قام في هذا الوقت بإصلاح ما يترتب  

  30على إساءته فليس ثمة مشكلة، وإن لم يقم به، فعندئذٍ تتحقق مسؤوليته.

لى أن هذه التفرقة تحكمية ليس لها أساس في القانون، فسواء أنتج عن  في حين ذهب قسم آخر من الفقه إ

تقصير المستأجر وإخلاله في رعاية العين والمحافظة عليها تلف جسيم أم بسيط، فهذا يعدّ مخالفة لالتزام 

حال يشغل كاهل المستأجر، وهو التزامه برعاية العين والمحافظة عليها، فالقانون يفرض على المستأجر 

من القانون المدني السوري التزاماً برعاية العين والمحافظة عليها.  وهو يفرضه    1/ 551قتضى المادة  بم

من الوقت الذي يتسلم فيه العين، فإن قصر في أداء هذا الالتزام، شُغلت مسؤوليته في الحال، وليس ثمة 

 
_ د رمضان أبو السعود، العقود المسماة، عقد الإيجار، الأحكام العامة في عقد الإيجار، الدار الجامعية للطباعة والنشر،  30

. انظر أيضاً د عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، العقود الواردة على الانتفاع  663، ص1994بيروت،  
 .1، هامش رقم 545بالشيء، الإيجار والعارية، المجلد الأول، دار إحياء التراث العربي، دون ذكر تاريخ النشر، ص
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ب على التقصير في رعاية العين  محل للانتظار حتى ينقضي الإيجار، وبهذا لا يجوز التمييز بين ما إذا ترت

والمحافظة عليها تلف جسيم أم بسيط. هذا فضلاً عن أن الأخذ بالرأي الأول قد يؤدي إلى استحالة حصول  

 المؤجر على حقه بعد ما كان مستطاعاً، فالمستأجر قد يفتقر بعد إن كان موسراً.  

إخلال بالتزامه برعاية العين والمحافظة عليها أن وخلاصة القول إن ه يحق للمؤجر إذا وقع من المستأجر  

يرجع على هذا الأخير بمجرد حصول الإخلال والتقصير من دون حاجة إلى انتظار نهاية الإيجار، ومن 

دون تفرقة في ذلك بين ما إذا ترتب على هذا التقصير تلف جسيم أم بسيط. وبما أن  الحريق هو أيضاً نوع 

غل مسؤولية المستأجر عنه بمجرد وقوعه من دون حاجة إلى انتظار نهاية الإيجار. من التلف أو الهلاك فتش

وذلك أن  وقوع التلف أو الهلاك فضلاً عن أن ه يقيم قرينة على تقصير المستأجر في الوفاء بالتزامه بالرد  

ها، وهذا الالتزام يقيم أيضاً قرينة على إخلاله في الوفاء بالتزامه بالمحافظة على العين المؤجرة ورعايت

من القانون المدني السوري هو التزام مستمر يستمر طوال مدة عقد    551كما هو واضح من نص المادة  

  31الإيجار.

 المطلب الثاني 

 الفرق بين مسؤولية المستأجر عن الهلاك بالحريق ومسؤوليته عن الهلاك بغير الحريق 

واحد كان هذا الشخص مسؤولاً مسؤولية عقدية من  إذا كانت العين التي احترقت مؤجرة كلها إلى شخص 

من القانون المدني   551وكان بإمكان المستأجر طبقاً للمادة    ،عدم تمكنه من ردها بالحالة التي تسلمها عليها

أن ه بذل عناية الشخص المعتاد في المحافظة على    السوري أن يتحلل من المسؤولية إذا أقام الدليل على 

  32.اتخذ ما يلزم من احتياطات لتجنب حصول الحريقالعين المؤجرة، و

يجب على المستأجر أن يبذل من العناية في استعمال العين المؤجرة وفي  -1:"   أن ه  وقد جاء في هذه المادة

وهو مسؤول عما يصيب العين أثناء انتفاعه بها من تلف أو   -2اد. المحافظة عليها ما يبذله الشخص المعت

 ناشئ عن استعمالها استعمالاً مألوفاً."هلاك غير 

العناية والاعتناء بها  فيجب عليه أن يبذل في المحافظة عليها    ،فالعين في يد المستأجر، وهي في يده لمنفعته

لهذا النفع، وهذه هي   المطلوبة من الشخص الذي يوجد في يده شيء لغيره بقصد نفعه إذا ما قدم مقابلاً 

افترض أن  ذلك بخطأ  لقاعدة العامة تقضي بأن ه إذا هلكت العين المؤجرة أو تلفت،عناية الرجل المعتاد، فا

فالمشرع يقيم من القانون المدني السوري،    551وفق ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة    المستأجر

ذه القرينة ولكن ه  دائماً قرينة على أن  الهلاك أو التلف الذي يصيب العين حاصل نتيجة خطأ المستأجر،

  33ئ. بسيطة يستطيع المستأجر إهدارها إذا أثبت أن ه لم يخط

 
المدني المصري، عقد الإيجار، الأحكام العامة، الجزء الأول، دار الكتاب العربي،   _ د عبد الفتاح عبد الباقي، أحكام القانون31

 . 354و341و340ص  1952مصر، 
 . 635_ د سليمان مرقس، الوافي في شرح القانون المدني، العقود المسماة، عقد الإيجار، المرجع السابق، ص32
 .  347و 332عقد الإيجار، الأحكام العامة، المرجع السابق، ص _ د عبد الفتاح عبد الباقي، أحكام القانون المدني المصري، 33
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غير الحريق هو التزام ببذل عناية،   وبذلك يكون التزام المستأجر بالمحافظة على العين من الهلاك بسبب

أي المعيار هنا هو موضوعي، والمطلوب من المستأجر للمحافظة على العين وفق ما ذهب إليه النص  

السابق هو عناية الرجل المعتاد، لا عنايته هو في شؤون نفسه. وعليه إذا كان المستأجر شديد الحرص  

نفسه، وإذا كان متهاوناً مفرطاً ارتفعت العناية المطلوبة   نزلت العناية المطلوبة منه عن عنايته في شؤون

منه عن عنايته في شؤون نفسه. والتزامه هذا التزام ببذل عناية لا التزام بتحقيق نتيجة، ويكون قد وفى  

بالتزامه إذا بذل العناية المطلوبة منه ولو لم يتحقق الغرض المقصود من هذه العناية وهو سلامة العين  

وهذا كله تطبيق للقواعد العامة. فقد تتلف العين أو تهلك، فلا يكون مسؤولاً عن ذلك إذا بذل في    المؤجرة،

  34المحافظة عليها عناية الرجل المعتاد. ويمتد التزام المستأجر هذا إلى ملحقات العين المؤجرة. 

عدة العامة التي تحكم ويبدو أن  مسؤولية المستأجر في حال هلاك العين المؤجرة بالحريق تتفق مع القا

مسؤوليته عن الهلاك بغير الحريق، في أن  مجرد شبوب الحريق في العين يجعلنا نفترض حدوثه بخطأ 

المستأجر، فالمشرع يقيم دائماً قرينة على أن  الهلاك الذي يحدث في العين يكون بخطأ المستأجر. على أن   

هلاك أو التلف بغير الحريق بإثبات أن ه لم يخطئ، فيكفيه المستأجر يستطيع أن يهدر هذه القرينة في حال ال

  35في هذه الحالة أن يثبت أن ه بذل عناية الشخص المعتاد في المحافظة على العين حتى يتحلل من المسؤولية. 

ولكن هل يعدّ هذا كافياً إذا كان هلاك العين المؤجرة ناجماً عن الحريق أم يتوجب على المستأجر أن يثبت  

 سبب الأجنبي ليتخلص من المسؤولية؟؟ ال

يذهب الفقه إلى أن هذه المسألة لها أهمية عملية، فضلاً لأهميتها القانونية. لأن  الأخذ بالرأي الأول وهو 

جعل التزام المستأجر عن هلاك المأجور بسبب الحريق التزاماً ببذل عناية يسهل على المستأجر إمكانية 

لممكن أن تحدث حالات يستطيع المستأجر فيها إثبات أن ه بذل في المحافظة  دفع قرينة الخطأ عنه، ومن ا 

لو   أجنبي عنه. كما  الحريق بسبب  يثبت حصول  أن  المطلوبة، ومع ذلك لا يستطيع  العناية  العين  على 

أبوابه ونوافذه وأجهزة  للمصيف، وتركه بانتهاء فترة الصيف بعد أن أحكم غلق  أستأجر شخص منزلاً 

وال هذا  النور  يمكن  الأول  بالرأي  فالأخذ  الحريق.  يعلم سبب  أن  دون  من  المنزل،  احترق  ثم  فيه،  غاز 

المستأجر من دفع قرينة الخطأ عنه، لأن  الفرض أن ه بذل في المحافظة على العين والاعتناء بها ما يبذله  

أ بإثبات  الرأي يكتفي  فهذا  المسؤولية،  التخلص من  المعتاد، وبهذا يستطيع  مر سلبي، هو عدم  الشخص 

 الإهمال.

ا الأخذ بالرأي الثاني فيؤدي إلى إبقاء المستأجر مسؤولاً حتى لو أثبت أن ه بذل في المحافظة على العين   أم 

والاعتناء بها عناية الرجل المعتاد، لأن ه يتوجب عليه أن يثبت أن للحريق سبباً إيجابياً لا يد له فيه حتى 

المسؤولية وفق هذ أو بسبب يتخلص من  قاهرة كالصاعقة،  بقوة  الحريق حصل  أن   يثبت  الرأي، كأن  ا 

 
_ د عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، العقود الواردة على الانتفاع بالشيء، الإيجار والعارية، المرجع 34

   ا فيما بعد.. أما الملحقات المشتركة بين المستأجرين في حال تعددهم سيأتي بيان حكمه534و533السابق، ص
 . 332_ د عبد الفتاح عبد الباقي، أحكام القانون المدني المصري، عقد الإيجار، الأحكام العامة، المرجع السابق، ص 35
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امتدادها من منزل مجاور. فهذا الرأي لا يكتفي بإثبات أمر سلبي، بل يتطلب إثبات أمر إيجابي هو حصول  

  36الحريق بسبب لا يد للمستأجر فيه.

المادة   نصت  فقد  ذلك  ال784وعن  المدني  للقانون  التمهيدي  المشروع  "المستأجر  من  أن   على  مصري 

" وجاءت   تابعيه.  أو خطأ  ينشأ بخطئه  لم  الحريق  أن   أثبت  إذا  إلا  المؤجرة،  العين  مسؤول عن حريق 

المذكرة الإيضاحية للقانون المدني المصري بتعليق على النص الخاص بمسؤولية المستأجر عن الحريق 

سؤولية المستأجر في حالة الحريق، فجعله  حيث ورد فيه: "طبق المشروع عناية الشخص المعتاد على م

"ولو ورد نص المشروع بصورته   37مسؤولاً إلا إذا أثبت أن  الحريق لم ينشأ عن خطئه أو خطأ تابعيه".

هذه في القانون لما أمكن أن يثور الخلاف في الفقه، لأن ه يقطع بوجوب تطبيق القاعدة العامة على الحريق، 

دفع المسؤولية عنه، بإثبات أن ه بذل هو وأتباعه في رعاية العين عناية الرجل  والاكتفاء من المستأجر، ل

   38المعتاد". 

إلا أن  لجنة المراجعة عدلت النص السابق حيث استبدلت بعبارة " لم ينشأ بخطئه أو بخطأ تابعيه" العبارة 

أثبت أن  الحريق نشأ عن  من القانون المدني السوري وهي". . . إلا إذا    552التي وردت في نص المادة  

سبب لا يد له فيه"، ولم يرد في الأعمال التحضيرية للقانون المدني المصري في خصوص المقصود بهذا  

التغيير، إلا أن  المادة قد تليت " واقترح بعض التعديلات التي تجعل الحكم أدق وأوضح فوافقت اللجنة  

  39انون المدني السوري".من الق 552وأصبح نصها مثلما هو الآن في المادة 

فيما يجب على   الفقهاء  أقوال  المراجعة على النص تضاربت  لجنة  الذي أجرته  التعديل  وبناءً على هذا 

 المستأجر إثباته حتى يتحلل من المسؤولية، حيث ظهر رأيان متعارضان نعرضهما فيما يأتي: 

يذهب أنصار هذا الرأي إلى أن  مسؤولية المستأجر عن الحريق لا تختلف عن مسؤوليته _ الرأي الأول:  1

عن هلاك أو تلف العين المؤجرة بسبب غير الحريق، وسند هذا الرأي يتمثل في أن ه لم يرد في الأعمال 

ية المستأجر  التحضيرية للقانون ما يفيد صراحةً أن المشرع قصد مخالفة القاعدة العامة التي تحكم مسؤول

من القانون المدني السوري(، بل مخالفة    551عن التلف أو الهلاك الذي يصيب العين المؤجرة )المادة  

)المادة   لغيره  مملوك  شيء  بحفظ  يلتزم  من  كل  مسؤولية  تحكم  التي  المدني    212القاعدة  القانون  من 

بالعبارة الجديدة حكماً مغايراً لما كان  السوري(، ولم تذكر لجنة المراجعة أن ها قصدت من التعديل أن تورد  

من المشروع التمهيدي من القانون المدني    783يتضمنه نص العبارة الموجودة في الفقرة الأولى من المادة  

 
. ود 348_ د عبد الفتاح عبد الباقي، أحكام القانون المدني المصري، عقد الإيجار، الأحكام العامة، المرجع السابق، ص36

مذكرات في القانون المدني، العقود المسماة، البيع والمقايضة والإيجار، دار المعارف، القاهرة،  منصور مصطفى منصور،  
 . 530، ص1957

المصري، ج  -37 المدني  للقانون  التحضيرية  العال،  537، ص4مجموعة الأعمال  إليها د مدحت محمد محمود عبد  ، أشار 
 . 16، صمسؤولية المستأجر عن حريق العين المؤجرة، المرجع السابق

 . 349د عبد الفتاح عبد الباقي، أحكام القانون المدني المصري، عقد الإيجار، الأحكام العامة، المرجع السابق، ص  -38
، أشار إليها د عبد الفتاح عبد الباقي، المرجع السابق،  538، ص 4مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني المصري، ج  -39
 . 349ص
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المصري والتي تقضي :" ويعفى المستأجر من المسؤولية إذا أثبت أن  التلف أو الهلاك لم ينشأ عن خطئه  

لجنة عندما استبدلت بعبارة " إلا إذا أثبت أن  الحريق لم ينشأ عن خطئه أو خطأ أو خطأ تابعيه." ، وأن  ال

تابعيه" عبارة " إلا إذا أثبت أن  الحريق نشأ عن سبب لا يد له فيه"، وعبرت اللجنة عن سبب إدخال هذا  

كما ورد في  التعديل أن ها أرادت أن تجعل الحكم أدق وأوضح، بمعنى أن ها حافظت على المعنى الأصلي  

نص المشروع التمهيدي، والذي يجعل أن  المطلوب من المستأجر حتى يتخلص من المسؤولية هو أن يقيم 

الدليل على أن ه بذل عناية الرجل المعتاد في المحافظة على العين المؤجرة والعناية بها. وحتى إذا جاز  

ها قصدت منه إدخال تعديل يجعل الحكم أدق وأوضح  القول إن  ما جاء في تقرير اللجنة تبريراً للتعديل من أن  

يدل على اتجاه رأيها إلى حل آخر، فإن ه يجب التسليم مع ذلك بأن مثل هذا الرأي يكتنفه الغموض والشك،  

ومن الواجب إذاً تفسيره لصالح المدين وهو هنا المستأجر. فكل الذي أدخله المشرع على نص المشروع 

دل بعبارة " إلا إذا أثبت أن  الحريق لم ينشأ عن خطئه أو خطأ تابعيه" عبارة " إلا إذا التمهيدي هو أن ه استب

من القانون المدني  558/1أثبت أن  الحريق نشأ عن سبب لا يد له فيه"، في حين يستعمل المشرع في المادة  

انتهاء الإيجار عب العين عند  المستأجر  التي يردُّ بها  الحالة  التي تحدد  له فيه"  السوري  يد  ارة "سبب لا 

 40ويقصد بها انتفاء المسؤولية عن المستأجر إذا أثبت أن ه لم يقصر في المحافظة على العين المؤجرة. 

من القانون المدني    552لقد ذهب أغلب الفقه إلى أن المشرع عندما نظم أحكام المادة    _ الرأي الثاني:2

من القانون   1733مشرع الفرنسي الذي نص في المادة  السوري فقد سار على النهج ذاته الذي اتبعه ال

المدني الفرنسي على أن  "المستأجر مسؤول عن الحريق إلا إذا أثبت أن  الحريق قد حدث قضاءً وقدراً، أو  

بقوة قاهرة، أو بسبب عيب في البناء، أو أن النار قد امتدت من منزل مجاور." فالمشرع الفرنسي شدد من  

ر عن الحريق، حيث افترض خطأ المستأجر بمجرد وقوع الحريق، ولا يمكنه دحض  مسؤولية المستأج

هذه القرينة إلا بإثبات السبب الأجنبي، فلا يمكنه دحضها بإثبات عدم ارتكابه الخطأ، أو أن ه بذل العناية  

ع قد وضع بهذا الكافية لمنع وقوع الحريق بالعين المؤجرة. فاستقر الفقه والقضاء الفرنسيان على أن  المشر

النص مسؤولية مشددة على عاتق المستأجر تختلف عن غيره من حالات التلف أو الهلاك، ويذهبان إلى  

فالمشرع السوري   41أبعد من ذلك فيران فيها الأساس الرئيس لقرينة المسؤولية الموضوعية في مجال العقد. 

ى عاتق المستأجر مسؤولية مشددة ، حيث وضع علفي القانون المدني  حسب هذا الرأي أتى بحكم جديد

 على غرار المشرع الفرنسي وبذلك:

 
حمد علي إمام، أشار إليه كلاًّ من د منصور مصطفى منصور،  مذكرات في القانون المدني،  صاحب هذه الحجة هو د م  -40

. و    د مدحت محمد محمود عبد العال، مسؤولية المستأجر  530العقود المسماة، البيع والمقايضة والإيجار، المرجع السابق،  
السابق، ص  المؤجرة، المرجع  العين  الفتاح ع 19-18عن حريق  الباقي، أحكام. و د عبد  المدني المصري، عقد    بد  القانون 
  السوري مطابقة   من القانون المدني  551. مع ملاحظة أن المادة أن  المادة  350الإيجار، الأحكام العامة، المرجع السابق، ص 

مدني    558مادة  من القانون المدني المصري وال  211منه مطابقة للمادة    212من القانون المدني المصري والمادة    583للمادة  
 من القانون المدني المصري.  591سوري مطابقة للمادة 

 . 31و19و14د مدحت محمد محمود عبد العال، مسؤولية المستأجر عن حريق العين المؤجرة، المرجع السابق، الصفحات  -41
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من    584فقد ذهب جانب من مؤيدي هذا الرأي إلى أن  المشروع التمهيدي للفقرة الأولى من المادة    -أ

القانون المدني المصري كان ينص على أن  " المستأجر مسؤول عن حريق العين المؤجرة، إلا إذا أثبت 

لم ينشأ عن خطئه أو خطأ تابعيه"، ويرى أنصار هذا الرأي أن  النص بهذه الصيغة كان مبهماً   أن  الحريق

فيما يجب على المستأجر إثباته، لأن ه يحتمل أن يكون المستأجر مطالباً بإثبات أن  الحريق قد نشأ من سبب 

في الوقت ذاته بأن  المستأجر   أجنبي، حتى يجوز القول إن ه لم ينشأ من خطئه أو خطأ تابعيه، وهو يحتمل

غير مطالب إلا بنفي الخطأ، ويكفي في نفيه أن يثبت المستأجر أن ه قد بذل في توقي الحريق عناية الشخص 

المعتاد، والذي يدل على رجحان هذا الاحتمال هو ما أوردته المذكرة الإيضاحية لهذا المشروع قبل تعديله 

المطلوب أن   المراجعة من  لجنة  المعتاد، ويرى   في  الشخص  الحريق هو عناية  المستأجر في حالة  من 

أنصار هذا الرأي أن ه لما كان المعنى الثاني يجعل مسؤولية المستأجر عن الحريق كمسؤوليته عن أي سبب 

آخر لهلاك العين، بينما كان المقصود هو جعل مسؤولية المستأجر عن الحريق أشد، لذلك استبدلت بعبارة 

أثبت أن  الحريق لم ينشأ عن خطئه أو خطأ تابعيه" عبارة " إلا إذا أثبت أن  الحريق نشأ عن سبب   " إلا إذا

لا يد له فيه" ليكون الحكم أدق وأوضح، ومن ثم  يرى أنصار هذا الرأي أن  النص بهذا التعديل أصبح قاطعاً  

، فهو في الهلاك بالحريق التزام بتحقيق  في أن  التزام المستأجر في الحريق أشد من التزامه في غير الحريق

نتيجة لا يمكن التخلص منه إلا بإثبات السبب الأجنبي، بينما في الهلاك بغير الحريق هو التزام ببذل عناية  

  42يكفي للوفاء به أن يثبت المستأجر أن ه بذل عناية الشخص المعتاد.

يؤسس رأيه على ضرورة الأخذ بالتعديل الذي    وذهب جانب آخر إلى نتيجة الرأي السابق ذاتها، ولكنه  -ب

أدخله المشرع على نص المشروع التمهيدي، لأن  القول بغير ذلك يعني أن  هذا التعديل عبث لا معنى له،  

لأن  نص المشروع التمهيدي كان يقضي بغير إبهام أن  المستأجر لا يتخلص من المسؤولية " إلا إذا أثبت 

ن خطئه أو خطأ تابعيه"، فجاء المشرع واستبدل بهذه العبارة النص الحالي للمادة  أن  الحريق لم ينشأ ع 

" إلا إذا أثبت أن  الحريق نشأ    المستقاة من القانون المدني المصري  من القانون المدني السوري  1/ 552

 الحريق لم ينشأ  عن سبب لا يد له فيه"، فإذا جاز القول إن  للمستأجر أن يتحلل من المسؤولية إذا أثبت أن  

عن خطئه أو خطأ تابعيه، ما كان هناك مبرر للتعديل السابق، بل كان من مؤداه أن يجعل الحكم غامضاً  

 43بعد وضوحه مبهماً بعد دقته، في حين أن المشرع لم يرد به إلا أن يكون" الحكم أدق وأوضح".

ه بذل في المحافظة على العين المؤجرة يخلص أنصار هذا الرأي إلى أن ه لا يكفي المستأجر أن يثبت أن  

عناية الرجل المعتاد حتى يتخلص من المسؤولية، بل يجب عليه أن يثبت أن للحريق سبباً أجنبياً عنه لا يد  

له فيه، ولهذا تختلف بعض الشيء مسؤولية المستأجر في حالة الحريق عن مسؤوليته في حالة غيره من 

 
الانتفاع بالشيء، الإيجار والعارية، المرجع د عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، العقود الواردة على    -42

 . 567و566السابق، ص
، أشار إليها د عبد الفتاح عبد الباقي، أحكام القانون 538، ص4مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني المصري، ج -43

 . 351المدني المصري، عقد الإيجار، الأحكام العامة، المرجع السابق، ص 
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الاتجاه بأن  هذا الخلاف يعود إلى خصوصية الحريق حيث ينطوي على  أسباب التلف والهلاك. ويعلل هذا  

 44درجة كبيرة من الخطورة، بل أن  أسبابه على درجة كبيرة من الغموض.

كما يرى أصحاب هذا الاتجاه أن هذا الرأي هو الذي يتفق مع عبارة النص كما جاء في القانون، فيجب 

المسؤولية أن يقيم الدليل على وجود السبب الأجنبي الذي أدى إلى الحريق، على المستأجر حتى يتخلص من  

   45منه.1733كما أن ه هو المأخوذ به في القانون المدني الفرنسي بصراحة المادة 

ومع ذلك يرى بعضهم أن  هذا التشديد غير مبرر لمسؤولية المستأجر عن الحريق، وكان يكفي أن نفترض  

 46ة هلاك العين المؤجرة بالحريق، حتى يستطيع أن ينفي عن نفسه هذا الخطأ. خطأ المستأجر في حال 

إلى هذه النتيجة ذاتها إلا أن ه يؤسس رأيه على أساس أن  النص الأصلي الذي    47وكذلك ذهب اتجاه ثالث   -ج

دول عن  ورد في المشروع التمهيدي لم تكن تعوزه الدقة والوضوح، وإن ما المشرع قصد بالنص الجديد الع

المعنى الذي اتجه إليه المشروع التمهيدي إلى معنى آخر يجعل من النص تطبيقاً للقاعدة العامة التي نصت 

من القانون المدني السوري بقولها " إذا استحال على المدين أن ينفذ الالتزام عيناً حكم   216عليها المادة  

استحالة التنفيذ قد نشأت عن سبب أجنبي لا يد له فيه  عليه بالتعويض لعدم الوفاء بالتزامه، ما لم يثبت أن   

."...48 

إلى ما ذهبت إليه الاتجاهات السابقة ، حيث إن  مسؤولية   -د كما أن هناك اتجاهاً رابعاً ذهب هو أيضاً 

المستأجر عن الحريق مسؤولية مشددة كون الخطأ مفترض من قبل المشرع، وأن  المستأجر لا يستطيع أن 

ا إلا إذا أقام الدليل على وجود السبب الأجنبي، إلا أن ه مع ذلك يرى أن المشرع لم يأت بحكم يتحلل منه

من القانون المدني السوري، وذلك أن  مسؤولية المستأجر المشددة تجد أساسها في   552/1جديد في المادة  

خلال صياغة المواد    من القانون المدني السوري، فيرى بأن  المشرع لم يعبر صراحة من  558المادة  

من القانون المدني السوري عن تشديد مسؤولية المستأجر في حالة الحريق عن    551و    552، و558

من   551غيرها من حالات التلف والهلاك، ويتضح هذا من خلال مقارنة النصوص، حيث عبرت المادة 

عليه أن يبذل عناية الشخص القانون المدني السوري بوضوح في فقرتها الأولى عن أن  المستأجر يجب  

أن  هذا النص لم يأت بحكم جديد، بل   49المعتاد في المحافظة على العين المؤجرة والعناية بها، وعدّ الفقه

من القانون المدني السوري والتي    212/1هو مجرد تطبيق للقواعد العامة المنصوص عليها في المادة  

المطلوب من المدين هو أن يحافظ على الشيء. . . فإن  المدين تنص على أن ه " في الالتزام بعمل إذا كان 

 
 . 351و 350الباقي، أحكام القانون المدني المصري، عقد الإيجار، الأحكام العامة، المرجع السابق، ص د عبد الفتاح عبد  -44
. ود سمير عبد السيد  531د منصور مصطفى منصور، مذكرات في القانون المدني، العقود المسماة، المرجع السابق، ص  -45

، منشأة المعارف، الإسكندرية،  2، ط 1969لسنة    52قانون رقم تناغو، عقد الإيجار، الإيجار بوجه عام، إيجار الأماكن طبقاً لل
 . 244، ص1970

 . 201، ص1966_ د جميل الشرقاوي، شرح العقود المدنية، عقد الإيجار، دار النهضة العربية، القاهرة،  46
 . 1177، هامش  663_ د سليمان مرقس، الوافي في شرح القانون المدني، العقود المسماة، عقد الإيجار، المرجع السابق، ص 47
 من القانون المدني المصري.  215_ وتقابلها المادة 48
 . 235_ د سمير عبد السيد تناغو، عقد الإيجار، المرجع السابق، ص 49
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الغرض  يتحقق  لم  ولو  العادي،  الشخص  يبذله  ما  العناية  من  تنفيذه  في  بذل  إذا  بالتزامه  وفى  قد  يكون 

 .  50المقصود..." 

الرأي  حسب هذا  212/1وعلى الرغم من ذلك لم يذهب الفقه إلى إهدار قيمة هذا النص مع العلم أن  المادة  

تكفي في حد ذاتها لتوضيح مدى العناية المطلوبة من المستأجر، بل عدهّ الفقه تطبيقاً للقاعدة العامة. ولكن 

من القانون المدني السوري لم يذهب إلى القول إن  المادة    558/1و552عندما قارن الفقه بين نص المادتين

فقه إن نا أمام حكم مختلف، علماً أن ه سيتضح لنا  ، بل قال ال558تطبيق للقاعدة الواردة في المادة    1/ 552

 أن نا أمام حكم واحد من خلال مقارنة النصين.  

من القانون المدني السوري على أن  المستأجر مسؤول عن حريق العين المؤجرة إلا 552/1تنص المادة  

ن ذاته على التزام المستأجر من القانو 558إذا أثبت أن  الحريق نشأ عن سبب لا يد له فيه، وتنص المادة 

بأن يرد العين المؤجرة بالحالة التي تسلمها عليها، إلا ما يكون قد أصابها من تلف أو هلاك لسبب لا يد له  

 فيه.  

المادة   أن ه كان من الممكن الاكتفاء بنص  النصين  ، لأن ها تقضي بأن  المستأجر  558فيتضح من مقارنة 

لحالة التي تسلمها عليها، فهو مسؤول عن إثبات أن  حالة العين وقت الرد  يجب أن يرد العين المؤجرة با

تلقي على عاتق المستأجر التزاماً بتحقيق نتيجة، وعليه    558هي حالتها وقت التسلم، وهذا يعني أن  المادة  

ته الذي  يمكن أن يعفى من المسؤولية إذا أثبت أن الهلاك راجع لسبب أجنبي لا يد له فيه، وهو الأمر ذا

إذ بإمكان المستأجر أن يتخلص من مسؤوليته عن الحريق إذا أثبت أن ه نشأ من   1/ 552نصت عليه المادة  

 سبب أجنبي لا يد له فيه.  

تصبان في المنبع ذاته وهو تشديد مسؤولية المستأجر، ويرى هذا الاتجاه    558و    552/1أي أن  المادتين  

وضع القاعدة العامة في التشديد، فألزمه استناداً للمادة السابقة    558أن  المشرع عندما جاء بنص المادة  

على أن ه جاء باستثناء    -لأي سبب من الأسباب بما فيها الحريق    –بتحمل المسؤولية عن التلف والهلاك  

من القانون المدني السوري التي أجاز فيها للمستأجر أن يدفع مسؤوليته عن هذا    551خاص في المادة  

التلف أو الهلاك متى أثبت أن ه بذل عناية الشخص المعتاد في المحافظة على العين المؤجرة، وأن  ما أصابها 

تلف لم يرجع إلا للاستعمال المألوف للعين. فالمشرع وضع القاعدة العامة في تشديد مسؤولية المستأجر   من

، إلا أن ه عاد وأكد أن  هذا الاستثناء لا يسري في حالة  551، ثم استثنى منها حكم المادة  558في المادة  

الأجنبي، فإذا جئنا بقاعدة ثم وضعنا   المستأجر مسؤولاً ما لم يثبت السبب  552الحريق، حيث جعلت المادة  

عليها استثناء ثم أتينا باستثناء على هذا الاستثناء فمعنى ذلك أن نا نعود إلى القاعدة الأصلية، وهذا يتضح 

، الذي جاء عليه 551هي القاعدة، والاستثناء هو نص المادة    558من خلال مقارنة النصوص، فالمادة  

التي عادت بنا إلى القاعدة الأصلية، ومن ثم  يرى هذا الاتجاه أن     1/ 552ادة  هو الآخر استثناء يتمثل بالم

لها المعنى ذاته، وهو    558و    1/  552عبارة " لسبب لا يد له فيه" التي استخدمها المشرع في المادتين  

طلب لنفي مسؤولية تعدُّ استثناءً على هذا الحكم، لأن ها لا تت 551إثبات السبب الأجنبي، في حين أن  المادة 
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المستأجر إثبات السبب الأجنبي، بل تكتفي فقط بإثبات بذل عناية الشخص المعتاد في المحافظة على العين  

 ورعايتها. 

وسند هذا الرأي يتمثل بالتعديل الذي أدخله المشرع على المشروع التمهيدي، حيث كان نص المشروع 

الإيضاحية أن  المشروع طبق عناية الشخص المعتاد على  يفيد كما أوضحت المذكرة    552التمهيدي للمادة  

مسؤولية المستأجر في حالة الحريق، فجعله مسؤولاً إلا إذا أثبت أن  الحريق لم ينشأ عن خطئه أو خطأ  

تابعيه، فإذا لم يستطع إثبات ذلك كان مسؤولاً عن التعويض مسؤولية تعاقدية، فالمشروع التمهيدي أخضع  

، فالمشروع  551ك العين أو تلفها ذاته لأي سبب آخر غير الحريق الوارد في المادة  الحريق لحكم هلا

التمهيدي كان واضحاً، كما أن  المذكرة الإيضاحية أكدت هذا الوضوح، ولكن عندما أتى المشرع بتعديل  

الحريق هذا المشروع التمهيدي الواضح فهذا يدل على اتجاه المشرع إلى حكم آخر، ألا وهو إخضاع حالة  

ذاته، وهو تشديد المسؤولية، فيقول هذا الاتجاه إن  القول بغير هذا يعني أن  المشرع جعل   558لحكم المادة  

بعد أن كان واضحاً، وهذا عيب لم يقع فيه المشرع، بل هو قاصد ما فعله وهو  النص غامضاً وملتبساً 

 51تغيير حكم النص التمهيدي.

 موقف القضاء:  -ه

النقض المصرية في ذلك منحى الرأي الغالب في الفقه، حيث قررت أن  الفرق بين حالة    لقد نحت محكمة

الراجع للحريق من جهة أخرى، من حيث  الراجع لغير حالة الحريق من جهة، وذلك  التلف أو الهلاك 

ون يبين مضمون الإثبات الذي يلتزم به المستأجر ليدرأ عن نفسه المسؤولية، وذلك لأن ه لم يرد نص بالقان

كيفية توصل المستأجر إلى إثبات انتفاء خطئه عن التلف أو الهلاك، لذلك تطبق القاعدة العامة المنصوص  

من القانون المدني المصري، والتي تقضي بأن ه : " في الالتزام بعمل إذا كان    211/1عليها في المادة  

أو أن يتوخى الحيطة في تنفيذ التزامه،   المطلوب من المدين هو أن يحافظ على الشيء أو أن يقوم بإدارته

فإن  المدين يكون قد وفى بالالتزام إذا بذل في تنفيذه من العناية كل ما يبذله الشخص العادي، ولو لم يتحقق  

الغرض المقصود. هذا ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك". وهذا يعني أن ه إذا أراد المستأجر أن   

ولية عن التلف أو الهلاك عليه أن يقيم الدليل على أن ه بذل في رعاية العين وفي المحافظة يتخلص من المسؤ

عليها عناية الرجل المعتاد، أي العناية التي يبذلها في مثل ظروفه سواد الناس، وتستثنى من هذه القاعدة  

الهلاك بسبب الحريق، إذ  حالة وجود اتفاق مخالف، ومن ثم  يعُمل بموجب الاتفاق، وحالة وقوع التلف أو

أن  القانون يقرر له حكماً خاصاً، فلا يكفي للخلاص من المسؤولية عنه أن يقيم المستأجر الدليل على أن ه  

بذل عناية الرجل المعتاد في رعاية العين المؤجرة والمحافظة عليها، بل يتوجب عليه حتى يتخلص من 

 
 .27_23، صالمرجع السابقمدحت محمد محمود عبد العال، مسؤولية المستأجر عن حريق العين المؤجرة،    _ د51
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نشأ من سبب أجنبي لا يد له فيه، ويترتب على ذلك أن  مسؤولية   المسؤولية أن يقيم الدليل على أن  الحريق

 52المستأجر في حالة الحريق تختلف عن مسؤوليته في حالة غيره من أسباب التلف أو الهلاك.

وفي نظري أن  الاتجاه السائد في الفقه الذي ذهب إلى أن  مسؤولية المستأجر عن الحريق مسؤولية مشددة 

بالتأييد كو الهلاك  أجدر  أو  التلف  خاصاً، بخلاف حالة  لها نصاً  الحريق، وأفرد  المشرع خرج بحالة  ن 

من القانون المدني السوري، والتي التزام المستأجر فيها هو التزام  551/1المنصوص عليها في المادة  

ري من القانون المدني السو  1/ 212ببذل عناية، بل بخلاف القاعدة العامة المنصوص عليها في المادة  

التي تحكم مسؤولية كل من يلتزم بحفظ شيء مملوك لغيره. فحالة الحريق تختلف عن هذه القاعدة العامة،  

والتزام المستأجر فيها هو التزام بتحقيق نتيجة لا يتحلل من المسؤولية عنه ما لم يقم الدليل على وجود 

ئية، وتترتب عليه أضرار جسيمة، السبب الأجنبي. وذلك لأن  الحريق ينطوي على مخاطر كبيرة واستثنا 

ومنقولات.  عقارات  من  لغيرها  تمتد  بل  فقط،  المؤجرة  العين  تمس  الاجتهاد   53لا  عليه  استقر  ما  وهذا 

القضائي أيضاً حيث عدّ مسؤولية المستأجر عن حريق العين المؤجرة )مسؤولية مفترضة(. مؤداه. عدم  

  54مدني. 1/ 584 الحريق عائد لسبب أجنبي لا يد له فيه  انتفاء هذه المسؤولية إلا إذا أثبت المستأجر أن  

المادة   بين حكم  الرأي الأول خلط  أن   إلى  المدني    558/1والمادة    551/2وتجدر الإشارة  القانون  من 

السوري، وجاء الالتباس نتيجة قيام لجنة المراجعة للأعمال التحضيرية للقانون المدني المصري بحذف  

من القانون المدني السوري، والتي كانت تقضي بأن ه  551نهاية الفقرة الثانية من المادة العبارة الآتية من 

"يعفى المستأجر من هذه المسؤولية إذا أثبت أن التلف أو الهلاك لم ينشأ عن خطئه أو خطأ تابعيه". وكان  

أنًّه يكتفى من المستأجر للتحلل م ن المسؤولية أن يقيم يقصد بذلك كما هو وارد في المذكرة الإيضاحية 

المادة   في  الوارد  بالحكم  اكتفاءً  وذلك  المعتاد،  الشخص  عناية  بذل  أن ه  المشروع    792الدليل على  من 

من القانون المدني السوري حالياً التي تنص على أن ه    558التمهيدي للقانون المدني المصري. أي المادة  

التي تسلمها عليها، إلا ما يكون قد أصاب العين من   على المستأجر أن يرد العين المؤجرة بالحالة-1:" 

بتحقيق  هلاك أو تلف لسبب لا يد له فيه". وهذا النص يتعلق بالالتزام بالرد، ويعدّ هذا الالتزام التزاماً 

من القانون   558نتيجة. لذلك لا يجوز التعويل على ما ورد في الأعمال التحضيرية من الاستغناء بالمادة 

من القانون المدني السوري للقول بتطبيق حكم   551/2ري عن العبارة التي حذفت من المادة  المدني السو

على الإخلال بالالتزام بالمحافظة على العين المؤجرة، كما يطبق على الالتزام بالرد، لاختلاف   558المادة  

لقواعد العامة، وهذه طبيعة كل من الالتزامين. وبناءً على هذا الكلام يتعين الرجوع في ذلك إلى حكم ا

الأخيرة تقضي بأن يرد المستأجر العين المؤجرة بالحالة التي تسلمها عليها، ويعدّ التزامه في ذلك التزاماً 

لهذا النتيجة المحافظة على العين المؤجرة محافظة الرجل المعتاد،   بتحقيق نتيجة، ويتوجب عليه تحقيقاً 

 
، أشار إليه د رمضان أبو السعود، العقود المسماة، عقد  1952، ص35، المجموعة س  29/11/1984نقض مصري،    -52

 .  3، هامش رقم 684-683الإيجار، المرجع السابق، ص
 .  42عبد العال، مسؤولية المستأجر عن حريق العين المؤجرة، المرجع السابق، ص_ د مدحت محمد محمود 2

د أحمد، المسؤولية المدنية، التعويض في  يإبراهيم س. أشار إليه  22/11/1988ق، جلسة    62لسنة    4380الطعن رقم    -54
 . 1161، ص2006المسؤوليتين التقصيرية والعقدية، دار الكتب القانونية، مصر، 
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 هذا الأخير ليس إلا وسيلة لتحقيق الأول. فمتى تحققت النتيجة محل  وتنفيذ الالتزام الأول يجبّ الثاني، لأن  

الالتزام الأول لم تكن هناك حاجة إلى المطالبة بتنفيذ الالتزام الثاني. وإن ما تأتي أهمية الالتزام الثاني بوصفه  

لنهائية فهو التزام بتحقيق التزاماً بوسيلة عندما لم تتحقق هذه النتيجة، وعليه لأن  الالتزام بالرد هو الغاية ا

نتيجة، ولكن عندما يتعطل هذا الالتزام، أي لا يستطيع المستأجر الرد بالحالة التي تسلمها، فعندئذٍ يأتي 

من القانون المدني السوري حتى يدافع به عن نفسه،    551دور الالتزام بوسيلة المنصوص عليه في المادة  

من القانون المدني السوري   2/ 551 بحكم القانون في المادة  فصحيح أن  المشرع جعل المستأجر مسؤولاً 

بمجرد حدوث التلف أو الهلاك الذي لم يكن نتيجة الاستعمال المألوف للعين، إلا أن  هذه قرينة بسيطة من  

التزاماً   التزام بوسيلة فنجعله  الذي هو بالأصل  المشرع، وهذا لا يعني أن نغير من طبيعة الالتزام  قبل 

  55نتيجة. بتحقيق

وبناءً على ما سبق تبين لنا بأن  الحريق، وإن كان هو نوع من التلف والهلاك، إلا أن  المشرع جعل مسؤولية 

 المستأجر عنه مستقلة عن هذا وذاك، وذلك عائد لاعتبارات يرتئيها المشرع.  

ه "إذا كان  وهذا ما أكده الاجتهاد القضائي، حيث جاء في قرار لمحكمة النقض المصرية في هذا الصدد أن  

التزام المستأجر برد العين المؤجرة بالحالة التي تسلمها عليها وقت العقد، فإن خالف هذا الالتزام، التزم  

بأن يؤدي حساباً عن الفرق بين الحالتين مسؤولية مناطها محافظة الرجل المعتاد)وهي مسؤولية مفترضة(  

ي المحافظة على العين عناية الرجل المعتاد إلى جانب وبإمكانه نفيها ونفي قرينة الخطأ بإثبات أن ه بذل ف

 56دفعها بإثبات السبب الأجنبي الذي حال دون بذل العناية المطلوبة.

 الخاتمــــــــة 

تبيّن لنا أن  مسؤولية المستأجر عن حريق العين المؤجرة تمثل خروجاً على القواعد العامة في مسؤولية 

العين المؤجرة، لذا تستوجب إيلاء اهتمام خاص من قبل الباحثين والقانونيين المستأجر بالمحافظة على  

 مما أوجب تقديم هذه الدراسة. 

 وتم التوصل إلى جملة من النتائج والتوصيات من خلال هذه الدراسة. 

 أولاً_ النتائج:

 أهم النتائج التي توصلت إليها هذه الرسالة تتمثل بالآتي:

من القانون المدني السوري   552عن حريق العين المؤجرة بموجب المادة    إن  مسؤولية المستأجر  _1

ذات طبيعة عقدية، وأساسها عقد الإيجار، ومن ثم  يستفيد منها المؤجر يتحملها المستأجر، وهي تقوم بمجرد 

أم حدوث واقعة الحريق من دون حاجة إلى انتظار نهاية الإيجار، سواء أكان التلف المترتب عليه بسيطاً  

 
ا بالتفصيل في كتاب د سليمان مرقس، الوافي في شرح القانون المدني، العقود المسماة، عقد الإيجار، المرجع راجع هذ  -55

 . 627-616السابق، ص
. أشار إليه المحامي عبد الوهاب عرفه، أسباب الإخلاء من العين 29/11/1984ق، جلسة    62لسنة    4380طعن رقم    -56

 .. 293ص المؤجرة ، المرجع السابق، 
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جسيماً، بحسبان أن  حدوث الحريق يشكل قرينة على إخلال المستأجر في الوفاء بالتزامه بالمحافظة على  

من القانون   551العين المؤجرة والاعتناء بها، وهذا الالتزام يستمر طوال مدة عقد الإيجار بدليل المادة  

 المدني السوري.  

العين    _2 هلاك  حال  في  المستأجر،  مسؤولية  تحكم تتفق  التي  العامة  القاعدة  مع  بالحريق،  المؤجرة 

مسؤوليته عن الهلاك بغير الحريق في أن  مجرد شبوب الحريق في العين يجعلنا نفترض حدوثه بخطأ  

المستأجر، وتختلف عنها في أن  التزام المستأجر عن هلاك العين المؤجرة بالحريق التزام بتحقيق نتيجة، 

 مسؤولية إلا  إذا أثبت أن  الحريق نشأ من سبب أجنبي لا يد له فيه. فلا يستطيع أن يتخلص من ال

من القانون المدني السوري على العلاقة الإيجارية بصرف النظر عن ما إذا    552يطبق حكم المادة  _  3

كان الإيجار يخضع لإرادة المتعاقدين أم لأحكام التمديد القانوني، بحسبان أن  الأمر لا يخرج عن كونه 

        قة إيجار.علا

أفردت أغلب التشريعات العربية لمسؤولية المستأجر عن الحريق نصاً خاصاً، وهذا يمثل خروجاً على  _  4

القواعد العامة في المحافظة على العين المؤجرة نظراً لما ينطوي عليه الموضوع من أهمية بالغة، بخلاف 

ك، ومن ثم  يتم تطبيق القواعد العامة في حال حدوث القانون المدني العراقي الذي لم يفرد نصاً خاصاً لذل

واقعة الحريق، بل إن  عبء إثبات المسؤولية يقع على عاتق المؤجر، الذي عليه أن يثبت تقصير المستأجر 

 وخطأه الذي أدى إلى الهلاك. 

 ثانياً_ التوصيات: 

، وتتمثل  في ختامه  يمكنني أن أعرض أهم التوصيات  البحث  وبعد عرض النتائج التي توصل إليها هذا 

 بالآتي: 

من    552_ جعل المشرع المستأجر مسؤولاً عن حريق العين المؤجرة بموجب الفقرة الأولى من المادة  1

القانون المدني السوري ما لم يثبت أن  الحريق نشأ من سبب لا يد له فيه من دون أن يبين ما المقصود 

له فيه(، على خلاف المشرع الفرنسي الذي حدد الحالات التي يتم بها دفع مسؤولية   بعبارة )سبب لا يد

النار من منزل مجاور،  البناء، وامتداد  القاهرة، والعيب في  المؤجرة بالقوة  العين  المستأجر عن حريق 

تي  وكان الأجدر بالمشرع أن يسير على هدي المشرع الفرنسي بحسبان أن  لكل عقد أحواله وصوره ال

 تدخل في عداد السبب الأجنبي.

وإن كان حريق المأجور يعد نوعاً من التلف والهلاك إلا أنه ينطوي على خطورة بالغة لذلك نهيب   -2

أن يقوم بإيراد نص يعالج مسؤولية المستأجر عن حريق العين المؤجرة على غرار ما  بالمشرع العراقي  

منه وإن    552السوري في القانون المدني في المادة  والمشرع    المصري في القانون المدني  أورده المشرع

 المذكورة. كان نطاق بحثنا اقتصر على دراسة الفقرة الأولى من المادة
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 : پـوخـتـە

  ی كارۆه   ەب  ەكردوو  یدراوێكرەب  یخانوو  یناوچوون   ەل  یتەحال  یرەسەچار  یسور  یرەاسادانی
كات   ەیمادد  ەل  مەكیە  ەیگڕب  یقەد  ەل  ك ەو  ت،ێب  سەك  كیە  ەخانوو  وەئ  ی چێكر  كێسووتان، 

  ی سووتان  ەل  ەاریرپرسەب  یچێكر  ەب  -1  ))  تەڵێد  ەك  ەدا هاتوو  یسور  یشارستان  یاسای  ەل   (552)
 ە ب  ەداویووڕ  ەكەسووتان  ەك   یلماندە س  رەگەئ  تێبەن  كداێكات  ەل   نها ەت  ،ەدراوێكرەب   یخانوو

  .((ەبووەن ادایت یوەئ یستەد  ەك كێكارۆه
  ی خانوو  ەل   ەوەوتەئاگر ك  ر ەگە، ئ  ەدا هاتوو  ەوەرەس  ەل  ەك  ەیقەد  وە ئ  رەس  ە ل  ستنەپشتب  ەب  ەو    

ئدراوێكرەب ب ەوەوتنەئاگرك   وەل  ەاریرپرسەب  یچێكر  واە.   ەئاراو  ەتێد  كێاریپرس  داەرێل  مەڵا. 
  و ەئ  یكەڕۆناو  رەس  ەل  هاەروەه  ەو  یەتەاریرپرسەب  وەئ  یكردنێستپەد   یكات   ەیربارەد
كات  ەل  یەتەاریرپرسەب  ەوەتێكرەادیج  ەو  تێب  كێسەك  اینەت  ەب  یچێكر  ەب  ەك  كێسووتان 

 . بن كێسە ك ندەچ كانیەچێكر ەب كێكات یتەحال ەڵگ  ەل ەیكەكەڕۆناو
ب  یووداوڕ  ەیوەوتنەك  ەو     یچێكر   ەیوەئ  ۆب  ۆیخ  یخوودە ب  ەسەب  اینەت  ەسووتان 
و  تێاربیرپرسەب ب  ەب  رەس  ەل  تێوروژەد   كێاریپرس  داەرێل  ە،    ە ب  یخانوو  ینانێكارهەخراپ 
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 ی پاراستن  رەس  ەل  یچێكر   یندبوونەپاب   ەل  كێلكردنێشێپ   ۆیهەتێب ەد  ەوەیەرێگو  ەب  ەك   دراوێكر
 ەدووباسدا و  ەل  ەخالان  وەئ  ەیوەنیل ۆكێل  ەب  ستامەڵه  ەوۆیەه  مەئ  ر ەب  ە، ل  دراوێكر  ەب  یخانوو

  . یدوو داواكار ۆب  ەشكراوەداب كێرباسەه
  ەل  ەداواكردن  انینینگتر یگر  ەل  ەو  اریشنێو پ  نجامەرئەد  ەل  كەڵێمۆك   ەنیشتەیگ  داییتاۆك  ەل  ەو   
 ەب  تەبارەس  یراقیع   یشارستان  یاسا ی   ەل  ییاسای  یكێقەد  یداراشتن  ەب  یراقیع   یرەاسادانی
  كات ەن ش ۆرامەف ەتەباب وەئ ەو دراو،ێكرەب  یخانوو  یسووتان رەس  ەل یچێكر ەب یتیەاریرپرسەب
 ە ل  ەكێ رۆج  ە ندەرچەسووتان ه  ەك  یژماركردنەه  ەب  شیوەئ  كان،ییەگشت  ماەبن  رەس  ەخاتیب  ەو
 ی نگیگر  ەب  ستیو ێپ  ۆیەب  ت،ێنێنوەد  ە ورەگ  یكێترسەم  ەل  ۆیكاتدا خ  مانەه  ەل  مەڵاب  ناوچوونەل
 .ەوەرەاسادانی نیەلا ە ل كاتەد  تەبیتا یكێدانێپ
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Abstract 
The Syrian legislator dealt with the case of the destruction of the leased property 

due to the fire when the tenant of this property is one person in the first 

paragraph of Article 552 of the Syrian Civil Code, which states that “1- the tenant 

is liable for the fire of the leased property unless he proves that the cause was 

beyond his control ”. 
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 Accordingly, if a fire breaks out in the leased property, the tenant is liable, but 

the question arises about the time of comencing this liability, and the extent of 

liablity for the fire in case of sole tenant is differ from its extent if caused by joint 

tenants, and since the event of the fire bears tenant the liability, by its merits, 

this raises the question of misuse of the leased property, as it represents a 

breach of the tenant's obligation to look after the leased property. Thus, I have 

examined these aspects in two sections; each divided into two sub-sections. 

At the end, I have reached a number of conclusions and recommendations, the 

most important of which is that I have recommended that the Iraqi legislator to 

add a text to the Iraqi civil Code regarding the liability of the tenant for the fire 

of the leased property, and not to leave the matter to be subject to the general 

rules on the grounds that the fire, although it is a type of damage, but it involves 

a great danger. Which needs a special attention . 


